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خنشلة(  ب معة عباس لغرور)  جا

ن ضي  إ ي, ليق مشروعة القرار الإدار مدى  ء, يعمد إلى فحص  ء الإلغا ضا ي في إطار ق ضي الإدار ن بإلغائهالقا ن  إ كا
مشروع,  كنه قد غير  ي,  يقومل ء الجزء أو الأثر غير المشروع فقط, دون باقي أجزاء القرار الإدار ل هذه بإلغا خلا ن  م نبحث 

كرة الدراسة  خاصمأو النظرية  هذه الف م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار مسماة بالإلغا ي ال ء الإدار ضا  في نطاق القانون و الق
ضي  يالقا ي -الإدار ء الجزئي للقرار الإدار ي-الإلغا ء الإدار ضا  الق

 
Abstract : 

 

After having exercised his control, the administrative judge decides, in the context of the 

action for annulment in Administrative judiciary to annul the unlawful administrative 

decision, but sometimes, can cancel the illegal part only, without the annulment of an entire 

decision.  

In this study, I looked closely at the theory of partial annulment of the administrative 

decision, in the range of Administrative Law and Administrative judiciary. 
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ة, و  م مارسة السلطة العا م مظهر الرئيس و الأساسي ل ل سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية ال مث ت
خطر  مقارن أهم و أ ك يعتبرها فقه القانون ال ف أوجه نشاطها, لذل ختل م مباشرة الإدارة ل ة ل الوسيلة الفعال

مراكز القانوني للأفراد,  مواجهة ال ن إذامتيازات السلطة الإدارية في  خاذ و  م ل ات القرارات  إصدارخلا
ن  إذالإدارة صراحة,  إرادةالإدارية تظهر  م ة للتحقق  ختلف م ل الرقابة ال ل وسائ ك ك بسط  ن بعد ذل ك يم

محور حول  ئ التي تت مباد ن النظريات و ال م كثير  شرعيتها, و بصدد نظرية القرارات الإدارية ابتدع الفقه ال
ل نظرية دعوى مث ء  نظرية القرارات الإدارية,  ب, نظرية الدعوى الموازية, نظرية الإلغا ء, نظرية السح الإلغا

خاصم,  م ي ال ء الجزئي للقرار الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ك نتطرق بالدراسة و التطبيق إلى ف ل ذل ك في 
مادة  ن ال م ل  ك ماورد في  ما يزيدني إصرارا في دراسة هذه النظرية دون سواها,  خاصم, و  م ي ال  801الإدار

ن ق. مادة  1 ا.م.ام ن ق.ا.م.ا 901و ال ء القرارات الإدارية على 2م ي سلطة إلغا مشرع الجزائر منح ال , حيث 
كليا فقط أو  ء  ن هذا الإلغا كا ن ينص صراحة عما إذا  ة, دون أ مجلس الدول كم الإدارية و  محا ختلافها لل ا

ل: ء منطلق نتسا ن هذا ال م  حتى جزئيا, 
مدى  - ي  خاصم ؟ تأثرإلى أ م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ي ف ي الجزائر ء الإدار ضا  و طبق الق

خاصم م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا مفهوم ف ب الأول:  مطل  ال
خاصم. م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ب الثاني: البعد الفقهي لف مطل  ال

ب  مطل ء الجزئي للقرار الإ: الثالثال ضاءشروط الإلغا ضوء الفقه و الق ي في   دار
 

ء الجزئي للتصرفات القانونية بداءة )الفرع الأول( ثم  ب انطلاقة نظرية الإلغا مطل ضوء هذا ال نبحث في 
ء الجزئي  كرة الإلغا كيفية ظهور ف ي)الفرع الثاني(نتطرق إلى  ء الإدار ضا خاصم لدى الق م ي ال  للقرار الإدار

خاص, و يرجع الفصل في  ن الجزئي للتصرفات القانونية بداءة في فقه القانون ال كرة البطلا نشأت ف
ماني سنة  مدني الأل ماني أول  19863استحداثها و صياغتها إلى الفقه ال مدني الأل ك القانون ال كون بذل لي

ك تنص  ل التصرفات القانونية, و في ذل مجا ن الجزئي في  ن يتبنى نظرية البطلا مادة تقني  منه  139ال
 "  Partial invalidity If a part of a legal transaction is void, then the entire legal 

transaction is void, unless it is to be assumed that it would have been undertaken 

even without the void part   "  4 

ن" التصرف القانوني  مله,  إ ك ن التصرف بأ ي إلى بطلا ؤد منه, فهذا ي ن باطلا في جزء  لاكا ن  إذا إ ك م أ
ض  ل" إبرامافترا ن دون الجزء الباط م  التصرف 
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مدنية في العصر الحديث ض التقنينات ال ماني  و قد جرت بع مدني الأل مسايرة القانون ال على تبني و 
ب إلى  كنه يذه كرة, ل ي القديم ينص على الف مدني المصر ن القانون ال ك ن الجزئي, فلم ي كرة البطلا في ف

مادة ي, تبنى 5  143 النص عليها صراحة في القانون الجديد في نص ال مصر مشرع ال , و على غرار ال
ن  كرة البطلا ي ف مشرع الجزائر مادة بدوره ال ما نلمسه في نص ال مدني  104الجزئي, و هو  ن القانون ال م

لا إذا  ل, إ ي يبط ل, فهذا الشق وحده هو الذ منه باطلا أو قابلا للإبطا ن العقد في شق  كا ي " إذا  الجزائر
كله". ل العقد  ل, فيبط ي وقع باطلا أو قابلا للإبطا ن ليتم بغير الشق الذ كا ما  ن العقد  ن أ  تبي

ن مدقق إ ن  ال مادتي ي و  143في نصي ال مصر مدني ال ن القانون ال ي,  104م مدني الجزائر ن القانون ال م
ما مدني  يرى تطابقا تا مشرع ال ن  ال كلا التقنيني مانيبينهما, فقد تبنا و سايرا  خذ, في الأل ن  الأ كرة البطلا بف

لاالجزئي,  ل التصرفات العقدية فقط -بداءة –أنهما اقتصرا في تطبيقها  إ مجا مشرع في  , على غرار ال
مدني  مانيال ك  الأل ف إلى ذل ض خصها في جميع التصرفات القانونية )قرارات + عقود( ,  ي  نالذ ن  أ التقني
مدني  مانيال ي الأل ما يشير له الفقيه السنهور مدني 6مثل ن ال ن التقني ماني, أ ءاعتبر الأصل هو  الأل   إلغا

لاستثن إذاالتصرف القانوني  معيبا في جزئه, و ا ن  ن الجزء كا ن الأصل هو بطلا م ء  با معي فقط, و  ال
ء ك إلقا ب على ذل ء  يترت ب ن أجزاء التصرف, وهو  الإثباتع م ما بقي  مسك بصحة  ن يت م على عاتق 

ب  ما ذه كس  ي. إليهع مصر ي و ال مدني الجزائر ن ال  التقني
كرة البطلات الجزئي في ن قوام ف ما تقدم, نلاحظ و أ ء على  عام, هو  كأصلالتصرفات القانونية  بنا

 :كالآتينوردها  أساسيةتوافر ثلاث شروط 
مع  - منه,  ف صراحة باطلا في جزء  خص أو الأطرا ي قام به الش كون التصرف القانوني الذ ن ي أ

ب. ل عي ك ن  م ة بقية أجزاءه  م  ضرورة سلا
ب  - معي ل الجزء ال ب على إبطا لا يترت ب( بحيث  مرك ة ) ل قابلا للتجزئ م كون هذا التصرف أو الع ن ي أ
ؤثر على إبطا لا ي ن  ب ينبغي أ معي ل و ال ن استبعاد هذا الجزء الباط معنى أ ل أو التصرف, ب م ل الع ك ل 

ف. ن تتحقق النتيجة التي ابتغاها الأطرا ب أ  طبيعة التصرف, بحيث يج
كون  - لا ي ن  ي أ ل أو التصرف القانوني ذاته, أ م كون الجزء الباطل عنصرا جوهريا في هذا الع لا ي ن  أ

 للتعاقد أو إصدار التصرف القانوني.هو الدافع أصلا 
رزروظ

ماني,  خاص الأل مهد القانون ال ء الجزئي للتصرفات القانونية برزت للوجود في  ن نظرية الإلغا صحيح أ
لا ي لها في عديد  أنها إ ء الإدار ضا ل اعتناق الق خلا ن  م ي,  ب نظريات القانون الإدار ن رحا كانها بي م وجدت 

مجلس الدولة الفر  ي.التطبيقات ل ي و الجزائر مصر ي ال ء الإدار ضا ل إلى الق ن تنتق ل أ  نسي بداءة, قب

ل سنة جرت أ مجلس الدولة الفرنسي قب ء  ضا كام ق ءعلى  1910ح ي  إلغا ءاالقرار الإدار ملا و  إلغا كا
لامطلقا,  ن إ ضيتي ) بيتو( و  أ مناسبة ق ن له , ب ن شهيري مي ك لاتجاه في ح  مجلس الدولة قد غير هذا ا
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ي)  خ 7  1910( عام أوبر ن, في أنه بتاري ضيتي خص وقائع الق صدر القانون  1905مارس  21و تل
ن القدامى,  محاربي مدني لل ف ال ض الوظائ خاص بالتجنيد في فرنسا و قد نص هذا القانون على حجز بع ال
ن في هذا  ن , ويتعي ن عليهم الدور في التعيي م ء  كشوف انتظار بأسما خاصة بإعداد  ن تقوم لجنة  على أ

مراعاة ا مديرية الصدد  ن  محجوزة, غير أ ف ال ن في الوظائ كشوف عند التعيي ب الوارد في هذا ال لترتي
نالشرطة  ب  أصدرتذاك  أ مراعاة الترتي ف الشرطة, دور التقيد و  ن في وظائ مرشحي ن  ن بتعيي ن يتعلقا قراري

ما دفع  خاصة,  ي أعدته اللجنة ال لانتظار الذ كشوف ا نالوارد في  ي) بيتو( و ) السيدا ن في ( بالطأوبر ع
مجلس الدول الفرنسي مام  ن هذا أ  8 قرار التعيي

ن ماأفاعها ت إدارة الشرطة ددستنو قد استندت  ا ة أ مجلس الدول ما ورد في م  ن نطاق  خروجها ع
كشوف  نشح رائية على ازجت باوقيع عقوت قه سبدرم، ال ن الدور أدركهم الذي ن ،  التعيي م و ليس 

ف الشرطة منطق تعيينهما في وظائ م ال ب السوابق, , وه ن أصحا م ن لا إا  قد نسي رلفالة ودلا مجلسأ
كشوف , و أنها  ب الوارد في ال مراعاة الترتي ة ب ملزم خيرة  ن هذه الأ ن وجهة نظر الإدارة, و رأى بأ ض ع أعر
لا  كت الحقوق التي قررها قانون التجنيد الفرنسي , وبد كون قد انته كشوف , ت ماورد في هذه ال ن  بالتفافها ع

كلية, قام و لأو  ن  ء قرارات التعي مجلس الدولة بإلغا ضي  ن يق ن أ ضمنه م ءه بإلغائها فيما تت ضا مرة في ق ل 
مجلس الدولة الفرنسي في  ء  ضا كانت هذه انطلاقة ق ن,  ن في التعيي مدعيي كار حق ال ن إن خذم كرة  الأ بف
مجلس الدولة في  كام  لاتجاه في أح كد هذا ا خاصم, وقد تأ م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار كامالإلغا مجلس  أح

ما بعد ضاالدولة الفرنسي في  مستقر عليه في فرنسا, وأصبح ق  9ء 

ي, نلاحظ و  مصر ي ال ضائي الإدار مجلس الدولة الفرنسي و الق ء  ضا كام ق ما رست عليه أح نخلافا ل  أ
ء الجزئي للقرار الإد كرة الإلغا ي لم يتبنى ف ي الجزائر ء الإدار ضا ة الق ل الوظيف مجا خاصم في  م ي ال ار

ن حيث  العمومية,  ءم ن أو الترقية, حيث  إلغا مدعي في التعيي خطي ال ن ت م ضمنه  ما ت ي في  القرار الإدار
ي في هذا الصدد إلى  ضائنا الإدار ب ق ن أو  الإقرارذه مدعي في التعيي ك:بأحقية ال  الترقية. و تطبيق ذل

ة رقم  - مجلس الدول خ 039135قرارا  ف 2007-11-14, بتاري ة للوظي م مديرية العا ضية )ال ,  ق
ف عليها( مستأن ضد ) ال  10العمومي( 

مستأن ن, ال ضية في أ ع هذه الق خص وقائ ف نظو تتل ة توظي مسابق ل ف عليها شاركت في  ن قب م مت 
ملحق  ف  ف لتوظي يبلدية سطي ف و في البلدية, وبعد  إدار مل ة و  قبولهاتقديمها لل اسمها في  إدراجللمشارك

ن, و  مترشحي ة ال م موافقتها  إبداءقائ ف العمومي  ة للوظي م مديرية العا مسابقة التي فتحت على  لإجراءال هذه ال
ب. مناص مس  خ ل  ختبارات, في شك لا  أساس ا
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نحيث  ف  أ مل ف العمومي قد اطلعت على  فمصالح الوظي مستأن مدى ع ال مراقبة  مت ب ليها, وقا
ك دون  ة, وتم ذل مسابق ن في ال مطلوبي ك أو الرتبة ال متطلبات السل ع  م مترشحة   ن ال كوي ة ت م ملائ مشروعيتها 

منها. ض  ي اعترا  أ
نحيث  ف أ مستأن ل نهائي  ال معد مرتبة الرابعة  13.72عليها تحصلت على  ن لتحل في ال على عشري

ف  11على  مصالح الوظي ن  ك ن, ل مترشحي ن ال مت م مادة بإقصائهاالعمومي قا خيرة بال  18, للتذرع هذه الأ
مرسوم  ن ال ؤرخ في  293-95م م مبر  30ال مصالح 1995سبت ن دفوع  ة بأ مجلس الدول ء  ضا ب ق , ليج

ن  ف العمومي غير جدية و يتعي نالوظي لاعتبار. أ ن ا ؤخذ بعي  لا ي
مجلس الدول  ضى  ك ق ف بقوله "  بتأييدوفي ذل مستأن نالقرار ال ضاة  إ ضوا بأحقية  لأو ق ما ق درجة ل

ء قسنطينة ضا مجلس ق مستوى  مدعية على  ي ال ف عليها أ مستأن ن  ال فقد طبقوا القانون تطبيقا سليما و يتعي
ف". مستأن ن تأييد القرار ال  إذ

ة , فهرس رقم  - مجلس الدول خ  )قرار غير 254قرار  ضية )م.ع( 2003-07-08منشور( بتاري , ق
خلية ز ج.م( مدنية و وزير الدا  11 ضد ) م.ع للحماية ال

ن,  ضية في أ ع هذه الق خص وقائ مدنية  باجتياز و تتل مصالح الحماية ال ف لدى   السيد )م.ع( الموظ
ل إحالته على التقاعد, غير انه ملازم أول و هذا قب خاص بالترقية إلى رتبة  ن ال متحا لا و بعد نجاحه  ا

مديرية  ن ال ضعيته و ترقيته بحجة أ ن تسوية و مدنية ع ة للحماية ال م مديرية العا ن امتنعت ال متحا لا في ا
ضت هذه الترقية. ف العمومي قد رف ة للوظي م  العا

ب فيها بأحقيته في هذه الترقية, ولقد  مجلس الدولة يطال مام  ك رفع السيد )م.ع( دعواه أ على اثر ذل
مجلس الدولة ل  اصدر  ملازم أول قب ض في تثبيت نجاحه إلى رتبة  ء فيه "...أحقية العار  إحالتهقراره وجا

 على التقاعد.."
ة  م ة العا منازعات الوظيف ن  ب  -أحيانا–إ ما يطال خاصة حين ء  ء الإلغا ضا ف ق ن تصني ضم ل  خ تد

ن  ن القول أ ك مركزه القانوني, و يم ي يمس  ء قرار إدار ب دعواه بإلغا ف العام في صل موظ كثر القرارات ال أ
ة  م ة العا منازعات الوظيف ل  خ كم تد ة,  ختلف م ف العام هي القرارات التأديبية بأنواعها ال موظ ب ال ن جان م طعنا 
ة بعد فوزه أو نيل حقه  مالية أو التحاقه بالوظيف ف بحقوق  ب الموظ ما يطال مثلا, حين ل  م كا ء ال ضا ن الق ضم

مجلس ا ,12في الترقية ء  ضا ن ق ي يعني أ ن و هو الأمر الذ ن في التعيي مدعي ي قد أقر بأحقية ال لدولة الجزائر
ء  ضا ة الفرنسي و الق مجلس الدول ب إليه  ما ذه خلافا ل ل,  م كا ء ال ضا ن نطاق دعوى الق ضم و الترقية 

ء. ن نطاق دعوى الإلغا ضم ن  ك ن أقرا هذه الحقوق و ل مصر, اللذي ي في   الإدار
 
 
 



 2018 يجانف 19 عددال                                                                  والقانون السياسة دفاتر

357 
 

ض التطبيقات  ي في بع ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا لاحقا, ف ي  ي الجزائر ء الإدار ضا تبنى و طبق الق
ة, و  م منفعة العا ل ال كية لأج مل منازعات نزع ال ل)  مث ضائية له  منظمات الق ن ال منازعات القرارات الصادرة ع

ب,  ل  ك نستد ء الجزئي, وحول ذل كرة الإلغا خصبا تظهر جليا فيه ف ميدانا  مهنية الوطنية...( التي تعتبر  ال
خ  منشور, بتاري ة العليا( غير  م ك مح ضد 1990جانفي  18قرار الغرفة الإدارية )ال ضية ) ح.م.ع(  , ق

لاية الجزائر(  13)والي و

خص وقائ ضية في و تتل ن نزع  إصدارع هذه الق ضم لاية الجزائر, قرارا يت كيةوالي و مل ل ال منفعة  لأج ال
ة, م ن القطع  العا م مجموعة  ضيةفي حق  ضية تابعة للسيد )ح.م.ع( و قد قام الأر ن بينها قطعة أر م , والتي 

خيرهذا  مسا  الأ ملت مام الغرفة الإدارية  ضد قرار الوالي أ ن  ما ي إلغائهبالطع  خص نزع جزئيا , في 
ة قانونية. كتسبها بصف كها و ا ضية التي يمل  قطعته الأر

كا ن نحيث  منتظر  م ء الغرفة الإدارية –ال ضا مستقر عليه في ق ما هو  ءهو  -تبعا ل كليا,  إلغا القرار 
لا ن إ كتفى  أ ي, ا ء الغرفة الإدار ضا خص القطعة  بإلغائهق ما ي ضيةجزئيا فقط, في  التابعة للسيد  الأر

ب "...)ج.م.ع( و قد ور  ء  ضا منطوق القرار الق ءد في  ما  الإلغا ن, في  ل الطع مح لائي  الجزئي للقرار الو
كية  يتعلق مل ل  منتجا لآثاره القانونية في نق مع بقائه  مدعي )ح.م.ع(  ك لل مل ضية التي هي  بنقله للقطعة الأر

خرى لفائدة البلدية". ضية الأ  باقي القطع الأر
ء الإد ضا كد اتجاه الق خر تأ ي في و في قرار آ ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ي في تبني ف ي الجزائر ار

ب, ء, ويتعلق الأمر  ء الإلغا ضا  نطاق ق
ة   - مجلس الدول خ  15581رقم قرار  ي  11بتاري ضد ) النقابة 2004ما ب.ر(  ب.ع( و ) ضية ) , ق

ن( مدي معت ن ال محاسبي محافظي الحسابات و ال ن و  محاسبي خبراء ال  14الوطنية لل

ن  ب.ر( بطع ب.ع( و ) ن ) ضية في تقدم الطاعني ع هذه الق خص وقائ ءتتل ل  لإلغا ضر جدول أعما مح
خ  كورة أعلاه, بتاري مذ مجلس النقابة الوطنية ال ة ل م مداولة الجمعية العا ء  خذ أثنا مت و قد  2001-10-31ال

مجلس الدولة  ن  م ن,  مس الطاعني ءالت مداولة الجمعية ال 08-07-05اللوائح رقم  إلغا ن  ة بدعوى م م عا
ة للقانون. خالف م  أنها 

ن اللائحة رقم ) ل فا ة "..حيث أنه بالفع مجلس الدول منطوق قرار  ( تنص على أنه 05وقد ورد في 
ك دون  معهد, و ذل ل ال خ لانقسام دا ي با ضو يناد ل ع ك معهد  ن ال م على اللجنة التأديبية  إحالتهيقصى تلقائيا 

ن حيث  ك ن..ل خال أ م ن أنها  ضلا ع مادة هذه التوصية ف ة لل مرسوم  رقم  07ف ن ال ؤرخ في  421-01م م ال
ختصاصاتها على غرفة  20-12-2001 ل في ا خ لات التي تد ل الحا ك ض  ب عر ضي بوجو التي تق

ن هذه  ن ثم فا ب...وم ب  اللائحةالتأدي ة للقانون يج خالف  .."إبطالهام
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ن اللائحة رقم )".. 08وفي رده على اللائحة رقم  ن تع08حيث أ ضوي ن ع ن ( تقر تعيي ضوي ضا لع وي
مادة  ن ال ن حيث أ ك ن..ل خري مرسوم رقم  04آ ن ال ؤرخ في  20-92م م مرسوم  1992-01-13ال ل بال معد ال

ؤرخ في  421-01رقم  م ل  2001-12-20ال ن قب م مجلس النقابة الوطنية  ء  ضا ب أع خ تنص على أنه ينت
خالف م ل اللائحة ل ن إبطا مدة أربع سنوات..وبالتالي يتعي ي ل  تها القانون.."نظرائهم في اقتراع شر

مجلس الدول بمشروعية اللائحة رقم ) ء  ضا ن ق مجلس الدولة 07في حي ضى  ما سبق ق ء على  (, وبنا
ل ن )  -فقط – بإبطا خ 08( و )05اللائحتي منعقدة بتاري ة ال م ء الجمعية العا ن أثنا خذتي مت -10-31( ال
خالفتها للقانون. 2002 م  ل

ي بعد  ي الجزائر ء الإدار ضا كام الق ي و قد جرت أح ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا هذا, على تبني ف
مع  مجلس الدولة الفرنسي,  ء  ضا مدة في ق معت كرسة و ال م مفاهيم ال ء, وفقا لل ء الإلغا ضا خاصم في إطار ق م ال

لات التطبيق. مجا ض  خير في بع ن هذا الأ ف ع خلا ض ال  بع
 

ء  كرة الإلغا خصوص تبني و تطبيق ف مقارن, ب ي ال ل و الآراء لدى فقه القانون الإدار لقد تفرقت السب
ء الجزئي في نطاق  كرة الإلغا خذ بف ض الأ ب عار ي, فنرى جان الجزئي و إعمالها في نطاق القانون الإدار

خر ب آ ما يرى جان كد   القرارات الإدارية ) الفرع الأول( بين ؤ خذ به )الفرع الثاني(يدعمه وي  ضرورة الأ

ي في فرنسا ن الفقه الإدار م ب  ي لدى جان ء الجزئي للقرار الإدار مصر في بداياته,  15 لقد أثار الإلغا و 
خصوص فيه إهدار و  ي في هذا ال ء الإدار ضا ن اتجاه الق ن اعتبر أ م ضيق و عدم القبول, فمنهم  ن ال م نوع 
مستقر عنها  ضائية  ئ ق مباد مساس ب ل و ال خلا ن شأنه الإ م ما  ك ة,  مطبق ك صارخ للقواعد القانونية ال انتها

مد منذ أ مصر  ن فرنسا و  م ل  ك ي في  ء الإدار ضا ء  سابقا في الق ضا ن هذا الق ن شأ م ف  –بعيد, و  ضي ي
لاتجاه مباشر للقرارات الإدارية. -أنصار هذا ا خالفة قاعدة الأثر ال  م

ن ب  إ ملغى جزئيا بحس ي ال خاصم, وهو  أنصارالقرار الإدار م ن القرار الأول ال ف ع ختل لاتجاه, ي هذا ا
ة  خالف م ن  ي ينم ع ضيقاعدة عدم جواز حلول الأمر الذ محل الإ القا ي  مه بتوجيه أوامر الإدار دارة, أو قيا

لاتجاه تنبني على:للإدارة ن حجج هذا ا ختصاصاتها, وعموما فا ن صميم ا م خصوصا فيما هو   , 
ء. - كام الإلغا ة لأح مطلق ف قاعدة الحجية ال خال ء الجزئي ي  16 الإلغا

محل الإدارة أو توجيه أوامر لها. - ء الحلول  ضي الإلغا ء الجزئي يتيح لقا  الإلغا
ي على  - ء الجزئي ينطو ة القانون في قراراتها. للإدارة إجازةالإلغا خالف م  ب
ء. - ء الإلغا ضا مي إلى ق لا ينت ء الجزئي   17الإلغا
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ء الجزئي  كرة الإلغا ل ف ض لإعما معر لاتجاه ال ن الفقه ا م ب  ض جان خاصم,  للقرارعار م ي ال الإدار
ن  ن أ ك لا يم ء الجزئي  ن الإلغا لاتجاه أ كد أنصار هذا ا ل أ ي, ب ء الإدار ضا وتطبيقها في إطار القانون و الق

كونه يتعلق  ء  ء الإلغا ضا ن نطاق ق خرج ع خص فقط  -أساسا–ي لا ي مبدأ المشروعية, و  بالحفاظ على 
ن, خصية للطاعني مساس بالحقوق الش كام  ال ة لأح مطلق ف قاعدة الحجية ال خال لا ي ء الجزئي  ن الإلغا ما أ ك

محيو كتور احمد  ك الد كذل ي تبناه  لاتجاه الذ ء و هو ا كلي, 18الإلغا ء الجزئي أو ال ن الإلغا م ل  ك ن  كدا بأ ؤ م  ,
ن على  كافة, و يحوزا ما في مواجهة ال ن أثره ضي ينتجا ن القا ما أ ك ضي فيه,  مق ة للشيء ال مطلق الحجية ال

لاحتيالي للإدارةالإدا ف ا موق ء الجزئي له أثر رادع على ال ن الإلغا ن أ خذ في الحسبا ن يأ ي عليه أ  19ر

لاتجاه في الآتي: ن إيجاز الحجج التي استند إليها أنصار هذا ا ك  ويم
ء - ء الإلغا ضا ن ق ضم ء الجزئي يندرج   الإلغا

ء الجزئي ل ء الإلغا ضا ن ق ي, بأ مصر ن الفقه الفرنسي و ال م ب  خاصم, حيث يرى جان م ي ال لقرار الإدار
مي فقط إلى  لا ينت ء, و ة في إطار دعوى الإلغا م ضوعي القائ مو ء العيني أو ال ضا مي أصالة إلى الق ينت

ء. ء الإلغا ضا ن دائرة ق م خراجه  خصي حتى نستطيع إ ء الش ضا  الق
ة القانون في قراراتها - خالف م لا يجيز للإدارة  ء الجزئي   الإلغا

ب  لاتجاه إلى ا أنصاريذه ن هذا ا كيد بأ للتأ ن  إعما م ء, ليس  ء الإلغا ضا ن ق ضم ء الجزئي  كرة الإلغا ف
كس, وهو  إجازةشأنه  ل الع مفعول في قراراتها, ب ي ال ف القانون و التشريع السار خال ن ت  إلزامهاالإدارة بأ

كيرها ن  وتذ ن أعمالها ) قرارات بأ مت بأ مبدأ المشروعية, إذا عل ب أعينها التقيد ب ضع نص تراعي و ت
خالفا للقانون. أوعقود( م ضمنت عنصرا أو أثرا  ما ت كليا أو جزئيا إذا   ستلغى إما 

محل الإدارة أو توجيه أوامر لها - ضي  ن حلول القا ضم لا يت ء الجزئي   الإلغا
ب رجل الإدارة لدى  ما يراق ء الجزئي إن كرة الإلغا ي لدى تطبيقه لف ضي الإدار ن القا ك أ ؤدى ذل م و 

ب و  لاسبا ك ا خفية التي دفعته إلى إصدار القرار على ذاك النحو, سواء في إصداره لقراره في تل الدوافع ال
ضي,  ل القا خ ب القرار دون تد مقيدة أو التقديرية( فمصر القرار له صلاحية تقدير و تسبي إطار السلطة )ال
لافريير  كد الفقيه  ؤ ن تحيد عنه, ي ضعها في إطارها القانوني و دون أ ن ي ضي فقط يحرص على أ ن القا ك ل

ن ج لا تعتبر تعديلا لهذا م مجاوزة السلطة  ن ل ي في إطار الطع ء الجزئي للقرار الإدار ن "  الإلغا هته بأ
ن التعديل  ف بي ختلا لا ن ا ف القول "..إ ضي ن.." و ي ض الأحيا منه في بع ب  ن أنه قد يقتر م القرار, بالرغم 

ض عناصر القرار دون إ كتفي بمحو بع خير, ي ن هذا الأ ن في أ م ك ء الجزئي ي ء عناصر والإلغا نشا
 20جديدة".

 

ما  م خصوصا, انطلاقا  ء الجزئي للتصرفات القانوني عموما, والقرارات الإدارية  ل نظرية الإلغا ن إعما إ
ن أس ن الشروط , التي فيها شرطي م مجموعة  ء, توافر  ضا ضحه الفقه و طبقه الق ن نتطرق لها بالبحث و اسي
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كذا قابلية فصل  ي ) الفرع الأول( و  ن القرار الإدار م مشروعية جزء  ن في  منازعة الطاع ن  م ل  ك ما  وه
ي )الفرع الثاني(. ن باقي عناصر القرار الإدار  الجزء غير المشروع ع

 

ن ما يبرز  إ ن دورا ها ي في انطلاقةللطاع ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ن شأنه دفع  ,تطبيق ف م فهو 
ضي و توجيهه لأ ي.القا ء الجزئي للقرار الإدار  ن يمارس سلطاته في الإلغا

كون  ن ي ن أ ك ف للقانون في جزء يم خال م ك  ن ذل كا متى  ء الجزئي  محلا للإلغا خاصم  م ي ال القرار الإدار
كرة  ن هذه الف ي , حقيقة إ ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا ل ف ن في إعما ف يساهم الطاع كي ن  ك منه فقط, ل

ن )ال كتفي الطاع ن, إذ قد ي ضوء طلبات الطاع ن نفسه وبالتحديد على  ن طرف الطاع م مدعي( تبنى بداءة 
ء جزء بذاته دون الجزء  ي, بقصر طلباته فقط على إلغا ء الإدار ضا مام هيئات الق ي يرفع دعواه  أ الذ

ي  ن القرار الإدار م ما بينا سلفا-أوالأجزاء الباقية  مشروعية هذا الجزء فقط, والدليل على  -ك فهو ينازع في 
ضة افتتاح الدعوى. ك هو نطاق طلباته في عري  21ذل

ضي الإ ن فالقا ء الجزئي إذ ن الرامية للإلغا ء, له سلطة تجاه طلبات الطاع ء الإلغا ضا ي في نطاق ق دار
ء في بداية الأمر, ثم  خاصة بدعوى الإلغا ل الشروط ال ك ن  م ل التثبت  خلا ن  م خاصم,  م ي ال للقرار الإدار

ما لي ك ء نفسه,  ن تلقا م ن  ن يحدد طلبات الطاع ن, إذ ينبغي عليه أ س له فحص الطلبات التي أثارها الطاع
مه. ما ضة أ معرو ن يتجاوز الطلبات ال  22أ

ن مشروعية قرار  إ ء الجزئي تتجسد في عدم  كرة الإلغا يف , فقد آثارهسواء في أحد نصوصه أو أحد  إدار
ي  ن القرار الإدار ة القانونية في بنيا خالف م ن ال م ك كون ت ما ت كله, حين معيبة على نحو  إحدىوهي نصوصه 

ي هذا النص غير المشروع ضي الإدار ماديا, وفي هذه الحالة يلغي القا ة ملموس  ة القانونية  لإزال خالف م ال
ن طريق ك ع خاصم, ويتم ذل م ي ال ي في هذا الشق. التي شابت القرار الإدار  23بتر القرار الإدار

خالفة القانونية في  م ما قد تقتصر ال ي, أثارك ب أ القرار الإدار ة للقانون  أثارثر أو فهو قد يرت خالف م
ب جوهرها,  مشروعة بحس ي  كون نصوص القرار الإدار ما ت ة عند ف هذه الحال تظهر بعد تنفيذه, و قد نصاد

خلق  ي ت ة للقانون, و يتع الآثارفي الوقت الذ خالف م ن هذه النصوص ال ة ع ن الناجم ة أ ن في هذه الحال ي
مطعون فيه, بحيث  ي ال مساس بنص القرار الإدار ة القانونية, دون ال خالف م ك ال ء الجزئي تل ن الإلغا يدي

ك  ء الجزئي على صعيد تل ي سلطة الإلغا ضي الإدار  غير المشروعة لوحدها. الآثاريمارس القا
ب  ء الجزئي قصد تعق ي عند استعماله لسلطته في الإلغا ضي الإدار خليص  الآثارفالقا غير المشروعة وت

منها, فانه قد يعمد  خاصم  م ي ال ء رجعية القرار, غير الجائزة إلى  إماالقرار الإدار إنقاص هذه الآثار بإلغا
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مد هذه  ن, أو قد يقوم بالتوسع فيها ب ن حيث الزما م مداه  الآثار إلى أفاق لم ترد في القرار قانون و تقليص 
ن هذه الآثار. م ي انطوى فيه على الحد  خير بالقدر الذ ء هذا الأ ك بإلغا خاصم, و ذل م ي ال  24الإدار

 

 

ي  ء الجزئي للقرار الإدار ي بالإلغا ضي الإدار ضي القا ف القانون في جزء لا يق خال خاصم, بمجرد أنه  م ال
كون  ن ي معناه أ ما  ي,  ن باقي القرار الإدار ل ع كون هذا الجزء أو العنصر قابلا للانفصا ن ي ب أ ل يج منه, ب
ضي  ل القا لا( وه ة )أو ي للتجزئ مقصود بقابلية القرار الإدار ما ال ن  ك ة, ل خاصم قابلا للتجزئ م هذا القرار ال

ك ن يحدد و ي م ي هو  مه)ثانيا(الإدار ن عد م ة  مدى قابلية القرار للتجزئ ف   .ي

ي قرار  خلي لأ منطق الدا ن ال كا ما  يل ن ال إدار ض ترابط أجزائه, فا مثل يفتر ن هذه الأجزاء ت صلة بي
خاصم م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار ض الإلغا معايير قبول أو رف ن  م ي  , فقد25واحدة  ل القرار الإدار م يشت

معها  كيفية يتعذر  متحدة ب كوينه  خلة في ت ة الدا ختلف م كون الأجزاء ال ما ت ة, حين ل للتجزئ ن غير قاب على بنيا
ة ذات  ختلف م ن أجزاء القرار ال ن الصلة التي تربط بي خر, و يسوغ القول حينئذ بأ تصور أحد الأجزاء دون الآ

ة ل للتجزئ ن أ26طابع غير قاب ك ة , غير أنه يم ل للتجزئ ن قاب ن بنيا مثلا( ع ب  مرك ي)ال ف القرار الإدار كش ن ي
ن  ب ا ن في نفس الوقت وج ك ب, ل معي ء الجزء ال ن أجزائه تسمح بإلغا كانت الصلة بي متى  ن  ك و الفصل, ل
ن قابليته  م ة, انطلاقا  خاصم قابلا للتجزئ م ي ال كون قابلية القرار الإدار مرتبا لآثاره, فقد ت ما و  يبقى القرار قائ

ة.الق  انونية أو الواقعية, لعملية التجزئ
ض  كون نصوص هذا القرار, البع لا ت ما  خاصم  حين م ي ال ة القرار الإدار تتحقق القابلية القانونية لتجزئ

ض  خرمنها بالنسبة للبع مع  الآ مع تطابق هذه الصلة القانونية  ن, معي ضع ينجم عنه أثر قانوني  في و
ن مصدر القرار الإد الإرادة إعلا ب  ن جان معنى م ي, أو ب خرار ضع  آ ن نصوص هذا القرار ليست في و أ

ضفي على  ما ي م مصدر القرار,  لا يستهدفها  متبادلة فيما بينها, هذه التأثيرات ينبغي أ ن وجود تأثيرات  ينم ع
ة في هذه الحالة طابعا قانونيا  27 .قابلية التجزئ

خاصم تو  م ي ال ة القرار الإدار ب القابلية القانونية للتجزئ ة, وتتحقق إلى جان ك قابلية واقعية للتجزئ كذل جد 
ن إرادة هادفة  لا تعبر فيما بينها ع ة  ختلف م ي ال ن عناصر القرار الإدار كون الصلة بي ما ت هذه الصورة عند

ن معي خ   ,28إلى إحداث أثر قانوني  ي(, بتاري ة العليا )الغرفة الإدار م ك مح ك نستشهد بقرار ال  18وحول ذل
منطوقه "...1990جانفي  ء في  ي جا كور سابقا, الذ مذ لاية الجزائر, ال ضد والي و ضية )ح.م.ع(  ء, ق  الإلغا

ن.." ل الطع مح لائي  ضية. الجزئي للقرار الو ن باقي القطع الأر مستقلة ع ضية واقعا  ن هذه القطعة الأر  لا
خري تطبيق وف مجلس الدولة آ ن  كم صادر ع ة القرار, في ح ملاحظة القابلية الواقعية لتجزئ ن  ك , يم

خ  مجموعة  1943-02-10الفرنسي بتاري محلي ينص على هدم  خص وقائعه في صدور قرار  ي تتل , الذ
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ما ن, احده ن عقاري م كونة  م ن  مباني  خر له واجهة على الشارع, و العقاري له واجهة على ساحة و الأ
ل  ك ل   ن استقلا م مدة  مست ة  ن قابلية القرار للتجزئ مشترك, إ ك  مهما سل خد ن, ي ن بحائط بيم حجرتي مرتبطي
لاحظها  كزت على حالة واقعية  ة هي قابلية واقعية, لأنها ارت خر واقعياّ, فقابلية القرار للتجزئ ن الآ مبنى ع

ي. ضي الإدار  29 القا

ة, نتيجة  خاصم للتجزئ م ي ال كرة قابلية القرار الإدار مفهوم لف ف أو  ء تعري ن السهل إعطا م لا يبدو  قد 
كبيرة في  ي يجد رحابة  ضي الإدار كرة, فالقا ي يحيط بالف ض الذ مو خدامهاالصعوبة و الغ , فهو غير است

ل,  بالإفصاحملزم  ة أو غير قاب خاصم قابلا للتجزئ م لاعتبار القرار ال ب التي دفعته  لاسبا ن ا لاع ة  إ ن ثم أ
ي  ضي الإدار ن القا ة تدعو للاعتقاد بأ ختلف م ن  ة إلى أساس قرائ يرد قابلية أو عدم قابلية القرار للتجزئ

خصي. ضوعي و أساس ش  مو
م ف  كيي ن له إجراء ت ك ضوعية, يم مو ضي إلى أسس  خاصم فعند استناد القا م ي ال دى قابلية القرار الإدار

خاصم,  م ي ال ضوعية للقرار الإدار ي للعناصر المو ضي الإدار ل ادارك القا خلا ن  م ة  ن  إذللتجزئ م يلاحظ 
مقارن,  ي ال ء الإدار ضا كام الق ل أح نخلا كييفه  إ ضوعية في ت مو ن بأسس  ي قد استند و استعا ضي الإدار القا
ة خاصم للتجزئ م ي ال  30.لقابلية القرار الإدار

خاصم, في سبيل  م ي ال ضوعية للقرار الإدار مو ي الأسس ال ضي الإدار ة إدراك القا م مساه لاظافة إلى  با
ضا على  ض نفسها أي خصية لمصدر القرار تفر لاعتبارات الش ن ا ة, يلاحظ و أ مدى قابلية للتجزئ ف  كيي ت

ؤدى ذل ة, وم خاصم للتجزئ م ي ال مدى قابلية القرار الإدار ف  كيي ضي و هو بصدد ت ضي القا ن يبحث القا ك أ
ضي – ل صعوبة على القا كثر الأعما ملة  -وهو أ ل الإحاطة الشا خلا ن  م خذ القرار,  مت في نفس و نية 

ف الدعوى لإثبات هذه النية. مل  ب
ن  ف قررا  إ كيي يت ء,  إدار ضي الإلغا ة,  بأنهما بواسطة قا ل للتجزئ ة أو غير قاب ل للتجزئ ماقاب يتم  إن

ك  ن وجود تل خاصم, غير أ م ي ال ن القرار الإدار م خلص  خصية تست ضوعية أو ش مو معطيات  ن  م انطلاقا 
معيار يتحدد على أساسه عدم القابلية  مسبقا بوجود  كم  لا يجعلنا نسارع في الح معطيات في قرارها  ال

ة,  ة أو القابلية للتجزئ معطيات ذاتها ليس سوى أدوات للقياس, فهي تتيحللتجزئ تحديد قوة الروابط  فال
خاصم. م ي ال ة للقرار الإدار ختلف م ن النصوص ال  القانونية أو الواقعية التي تجمع بي

ف الصلة بأنها قابلة أو غير  كيي ن ت كر, بشأ ل قياس قوة الروابط أنفة الذ ضي فيما يبدو, حا ضي القا و يق
مدى قوة هذه الصلة,  ن  ي يعبر ع ف الذ كيي ة, هذا الت ف لا يت إذقابلة للتجزئ كيي ضي إجراء الت لاسنى للقا  إ

ة, و لم يفصح  ة و تبدأ عدم القابلية للتجزئ ن تنتهي فيما وراءه القابلية للتجزئ معي ل في حد  مث معيار يت طبقا ل
ي يستند  معيار الذ ن هذا ال ي صراحة ع ضي الإدار ي  إليهالقا ضي الإدار ل للقا ما جع سلطة في هذا الصدد, 

خدامه.  31كبيرة في تقديره و است
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خرج بنتيجة  خاصم " ن م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار ب " الإلغا ة  موسوم ختام هذه الورقة البحثية ال في 
مفادها,  ة  م نعا ء الجزئي للقرار  أ كرة الإلغا ضائه ف ل في ق ي قد تبنى و طبق و أعم ي الجزائر ء الإدار ضا الق

خاصم  م ي ال ل  -رغم أنه لم ينص عليه في التشريع صراحة –الإدار ة, ب م خارج نطاق الوظيفة العا ن  ك ل
ل هذه الدراسة البسيطة التي ح خلا ن  م ة  منازعات عديدة, حقيق ض في  ء التعوي ضا ولت طبقها في نطاق ق

خاصم,  م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار كرة الإلغا مدلول ف خلالها بسط تصور عام حول  ن  لام  رأييأنني أظم  إ
خاص  لاال ي , و هو  إ ضي الإدار ي القا ب الفقه , و هو حجم الصعوبة و العقبات التي تعتر خرج به أغل ما 

ءبصدد الفصل  ل و بالإلغا ك, ب خروج الجزئي, و التي قد تحول دون القيام بذل كون سبا في  ضي  قد ت القا
ن وظيفته الأصيلة  ي الفتي,  هنا ع ضائنا الإدار ل على ق محا لا  ل عديد , وهي صعوبة تلقي بثقلها  في ظ

ك أقترح التوصيات الآتية: ي, و حول ذل ضائنا الإدار لات التي تواجه ق كا  الإش
معة الجزائرية التطرق  - كاديمية في الجا خبة الأ ب الطبقة و الن ن واج ة, و م ك ضع الشائ موا لهذه ال

مها. معال ن حدودها و  مرات و ندوات حولها حتى تتبي ؤت م ل عقد  خلا ن  م  إعطائها حقها بالدراسة و النقاش 
ن - ل إ ن  إعما م كثر  مطلبا أ خصوصا أصبح  ي  ل الإدار مجا خصص" في ال مت ضي ال مبدأ " القا

ي,  ء فيضرور ضا مدرسة العليا للق ل ال خ ضي دا كويني للقا مسار الت مها الجديد. في ال  نظا
ن في  - خصصي مت كفأ ال ن أ م ء  ضا مدرسة الوطنية للق مستوى ال ن على  كوني م ختيار الأساتذة ال ضرورة ا

كبة التطورات  موا معالجة و  ملتقيات علمية قصد  خصوصا, و السهر على عقد ندوات و  ي  ل الإدار مجا ال
مقارن. ء ال ضا ي لدى الفقه و الق ل الإدار مجا مست ال  التي 

ل - خ مواد )  ضرورة تد ل تعديل ال ن أج م ي  مشرع الجزائر مدنية 901و  801ال ن قانون الإجراءات ال م  )
ء  ضا خاصم في نطاق ق م ي ال ء الجزئي للقرار الإدار و الإدارية, و النص فيها صراحة على تبني الإلغا
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